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Abstract
The Arab Republic of Libya has experienced numerous changes in the realm of constitutional 
law and political systems. In the recent era, following its independence from Italian occupation, 
Libya transitioned from a monarchy under the 1951 constitution to a republican system led 
by the Revolutionary Council in 1969. The leadership of the revolution played a central role 
in governance. The Green Book, as a supplementary annex to the Constitution, formed the 
constitutional values of the state until the 2011 revolution, which led to the overthrow of the 
dictatorial regime and the establishment of new constitutional and administrative systems in 
Libya. The central question of this study is: What are the political and administrative components 
that constitute the governmental system of Libya? Employing a descriptive-analytical approach, 
the research examines the key institutions and entities in the country, such as the head of state, 
the General People's Congress secretary, the parliament, the supreme judicial courts, and local 
and administrative institutions. One of the key recommendations put forward by this research is 
to prioritize religious and national foundations while also incorporating the latest advancements 
in human achievements.
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بيع و صيف 1402 هـ .ش/ 2023 م، ص 170 - 204  المجلد الأول، العدد الأول، ر

ية في النظام  المؤسسات الأساسية والإدار
القانوني في ليبيا

ل5، السيد أبوالحسن النواب6 مصطفى کريم طلا
السيد محمد مهدي حسين بور7، أحمد خوش يار8

]تاريخ الوصول: 1402/07/05 هـ ش؛ تاريخ القبول: 1402/09/25 هـ ش[

المستخلص
مرت على جمهورية ليبيا العربية عدة تحولات في مجال القانون الدستوري والأنظمة السياسية، ففي 
العهد الأخير وبعد الاستقلال من الاحتلال الإيطالي، عاشت النظام الملکي بعد تشريع دستور عام 1951، 
وفي عام 1969 استبدل مجلس الثورة، النظام الملکي بالنظام الجمهوري، وامتلکت قيادة الثورة، الدور 
المحوري في الحوكمة. يکوّن ]الدسـتور و[ الکتاب الأخضر كملحق مکمّل للدسـتور، القيم الدسـتورية 
لهذه الدولة حتى ثورة عام 2011 التي انقلع فيها النظام الدكتاتوري، وأنشأت الدولة الجديدة، الأنظمة 
الدستورية والإدارية الحديثة. السؤال الرئيسي لهذه الدراسة هو: ما هي الأنظمة السياسية والإدارية التي 
تکوّن النظام الحکومي لليبيا؟ قام البحث بمنهج وصفي-تحليلي بدراسة أهم المؤسسات والجهات 
]في هذه الدولة[، كرئيس الدولة، والأمين للمؤتمر الشعبي العام، والبرلمان، والمحاكم القضائية العليا، 
والمؤسسات المحلية والإدارية. ويکون الاهتمام بالجذور الدينية والقومية في جنب استخدام أحدث 

الانجازات البشرية، من أهم مقترحات هذا البحث.
الكلمات المفتاحية: ليبيا، السلطة التشريعية، المحکمة العليا، الديمقراطية، القضاء الدستوري.
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المصدما

ية فـي النظام القانوني لليبيـا، من الموضوعات  يعـد موضـوع المؤسسـات الأساسـية والإدار

القانونية والسياسـية المهمة، التي تحاکي نوع وطبيعة المؤسسـات القائمة في ليبيا، في 

کثر ما يميز تلك المؤسسات، أنها ذات طبيعة  مرحلة ما قبل ثورة عام 2011 وما بعدها. إن أ

خاصـة، مرتبطـة ارتباطـا وثيقـا بطبيعـة النظام السياسـي فـي ليبيا، وطبيعة حکمـه. بعبارة 

يـة في ليبيا، تتماشـى مع سياسـة الحکومات  أخـرى، کانـت المؤسسـات الأساسـية والإدار

فـي ليبيـا فـي مرحلـة الملکية، ومن ثم مرحلة الجماهيرية في عهد العقيد معمر القذافي، 

وفـي مرحلـة مـا بعـد سـقوط نظـام حکمـه، والتـي کانـت مقسـمة فـي کل مرحلـة علـى نمط 

ية، وأنظمة الحکم في البلدان الأخرى.  خاص، لا يتشابه مع التطورات المؤسساتية والإدار

ياً  يـة، تأخـذ طابعاً سياسـية إدار ففـي ليبيـا کانـت، ومـا زالـت المؤسسـات الأساسـية والإدار

يتبع الحکومة ونظامها الخاص.

تأتي أهمية البحث في الآتي:

معرفة طبيعة المؤسسات الأساسية والإدارية في النظام القانوني الليبي..  

إدراك أنواع المؤسسات الأساسية والإدارية في ليبيا وفق التطورات المرحلية..  

بيان کل نوع من المؤسسات الأساسية والإدارية في ليبيا، ووظائف ومهام کل مؤسسة . 3

من تلك المؤسسات وفق القانون الليبي.

تبرز أهداف البحث في الکشف عن:

السياسة المتبعة في المؤسسات الأساسية والإدارية في النظام القانوني في ليبيا..  

أبرز الدساتير والقوانين التي کانت تدير المؤسسات الأساسية والإدارية في ليبيا..  

التعرف على طبيعة عمل المؤسسات الأساسية والإدارية في ليبيا وکيفية إدارتها.. 3

تبرز إشکالية الدراسة في السؤال الآتي:
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ية في ليبيا؟ وما هو وضعها القانوني، ووظائفها،  - ما هي أبرز المؤسسـات الأساسـية والإدار

ومهامها؟

اقتضـت طبيعـة البحث، اسـتعمال أسـلوب البحث التحليلـي، القائم على أسـاس الأفکار 

والآراء، وترجيـح الراجـح منهـا. وکذلـك اسـتعمال المنهـج الوصفـي، عنـد اسـتعراض بعـض 

يـة فـي ليبيـا. وکذلك المنهـج التاريخي،  المفاهيـم المرتبطـة بالمؤسسـات الأساسـية والإدار

لاستعراض طبيعة تلك المؤسسات منذ استقلال ليبيا وتطورها المرحلي تاريخياً. لذا قُسم 

البحث إلى مبحثين رئيسيين. فجاء المبحث الأول بعنوان طبيعة النظام السياسي في ليبيا 

وأنظمته، والذي قسم على ثلاث مطالب، لدراسة لمحة عامة عن ليبيا ونظامها السياسي، 

إبراز دور المؤسسات الأساسية والإدارية خلال  وسلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية، و

نظام الحکم في ليبيا. بينما يهتم المبحث الثاني لدراسة المؤسسات السياسية الأساسية 

يـة فـي النظـام القانونـي فـي ليبيـا، والـذي سـلط علـى تقسـيم المؤسسـات الأساسـية  والإدار

والإدارية وفق الفترات المرحلية، التي مرت بها تلك المؤسسات وتقسيماتها. 

1.اطبلعااالقظحماالسلحهنافناللبلحاوأيظمته

شهدت ليبيا، العديد من الأحداث السياسية التي رسمت ملامح النظام السياسي الليبي، 

سـواء قبـل الاسـتقلال، أو بعـده، أو حتـى مـا بعـد ثـورة الصحـوة الإسـلامية عـام 2011. وجميـع 

تلك التطورات السياسـية والتاريخية، حددت البنية السياسـية للنظام الليبي، الذي جاء 

بعد مخاض طويل، عانته ليبيا في ظل الاحتلال الأجنبي في مختلف المراحل التاريخية، 

والذي انتهى بإعطاء ليبيا الصفة القانونية في إدارة مؤسساتها الأساسية والإدارية. لذا توجبت 

دراسـة تلـك المؤسسـات، الاضطـلاع بطبيعـة ليبيـا فـي جوانبهـا العامـة، لاسـيما السياسـية 

والإدارية، وطبيعة أنظمة الحکم فيها.
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1-1.اطبلعااالقظحماالسلحهنافناللبلح

تحتـم دراسـة طبيعـة النظـام السياسـي فـي ليبيـا، الولـوج إلـى مـا تحتويـه ليبيـا مـن طابـع 

سياسي واجتماعي، ونظام قانوني، ومعرفة اهم تطوراته. لذا يوجب ذلك، تقسيم المطلب 

إلى فرعين رئيسيين:

1-1-1.المجااعحمااعناللبلح

تحتل ليبيا موقعاً متوسطاً في شمال إفريقيا, تبلغ مساحتها الإجمالية نحو )1.760,000( کم، 

تحدها من الشـمال، مياه البحر الأبيض المتوسـط، إذ يبلغ طول الشـريط السـاحلي لليبيا، 

نحـو )1900( کـم، وتحدهـا مـن الجنـوب، کل مـن النيجر وتشـاد ومصر والسـودان، ومن الغرب 

. )المبروك، 1990: ص51( تونس والجزائر

يـاً إلـى )22( محافظـة أو شـعبية. وکل محافظـة أو  يـة، تقسـم ليبيـا إدار ومـن الناحيـة الإدار

، ينقسم إلى کومونات، وهي  شـعبية، تنقسـم إلى مؤتمرات شـعبية أساسـية عدة. وکل مؤتمر

کبر المـدن الليبية.  أصغـر الوحـدات السياسـية فـي ليبيـا. وعاصمتهـا طرابلـس التـي تعـد أ

)زردومي، 2013: ص68(

أمـا فـي الناحيـة البشـرية، فقـد يبلـغ عـدد سـکان ليبيـا حوالـي )6.597( مليـون نسـمة، وفـق 

إحصائيـات عـام 2010، وبنسـبة نمـو سـکاني تصل إلـى )2,42%(. وتبلغ الکثافة السـکانية في 

ليبيا درجات عالية في المناطق الساحلية في شمال البلاد، إذ يبلغ معدلها نحو خمسون 

نسمة في الکيلومتر المربع، بينما هي حوالي واحد نسمة في الکيلومتر المربع في الجنوب. 

وتصل نسـبة عدد سـکان المدن، حوالي )87%(، ونسـبة عدد سـکان الريف حوالي )%13(. 

)ربيع، 2011( ويعد عنصر القبيلة، مکوناً أساسياً للمجتمع الليبي، وعاملاً مهماً في أرکان نظام 

کثر من التحالفات السياسية.  العقيد معمر القذافي، الذي يقوم على التحالفات القبلية، أ
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ومن أبرز تلك القبائل هم الأشراف، والورفلة، والقذاذفة، والمقارحة، وترهونة، ورشفانة، وزناتة، 

. )العياط، 2023( ، والمسامير والطوارق، والعبيدات، والبراعصة، والعواقير

1-1-2.االقظحماالسلحهنافناللبلح

تعود ملامح النظام السياسي الليبي إلى تاريخ ليبيا السياسي، المستمد من الحضارة الفرعونية، 

التـي تعـد مـن أولـى الحضـارات التـي کان لهـا اتصـال مـع ليبيا القديمـة. وذلك من خـلال قيام 

الليبييـن القدامـى، بالغـارات الدائمـة والمتواصلة على غرب الدلتا، بحثاً عن وسـائل العيش، 

بسـبب الجفـاف وغيرهـا مـن الأسـباب. ثـم جـاء الاتصـال الليبـي بالإغريـق في عصـر الحضارة 

القرطاجية، التي تعد أهم المحطات التاريخية التي نشأ من خلالها النظام السياسي في ليبيا، 

عندما تم تأسـيس مدينة قرطاج في القرن السـابع قبل الميلاد، فأخذت تفرض حمايتها على 

المـدن الکبـرى فـي ليبيـا، إذ کان لهـا قوانينهـا الخاصـة، وقضاة يحرصون على تنفيـذ القوانين. 

)Metz, 2002: p13-15( إلا أنها تعرضت للسيطرة الرومانية، وظلت عليها حتى الفتح الإسلامي 

عام 663م. وأخذت ملامح النظام السياسي تتغير فيها، فأصبحت إقليماً تابعاً للدولة الإسلامية، 

لأهداف دينية، وعسکرية، وجغرافية في کل من العهد الأموي، والعهد العباسي، وعهد الأغالبة، 

ومن ثم الفاطميين، والزيريين، والحفصيين، وعهد بني ثابت، وبني مکي. وأصبحت سياسياً 

تتبع تلك الدول والإمارات، حتى الاحتلال الإسباني عام 1510م، بسبب الفراغ السياسي الذي 

عاشته ليبيا بعد صراع الحفصيين والممالك. إلا أنها عادت للحکم الإسلامي عندما أصبحت 

طرابلـس مـن الولايـات العثمانيـة فـي عـام 1551م، وحکمتهـا الکثيـر مـن الزعامـات السياسـية 

العثمانية حتى مطلع القرن التاسع عشر الميلادي، عندما بدأت الأطماع الإيطالية في المنطقة 

العربية، لتخضع ليبيا بعد ذلك للاحتلال الإيطالي. )زردومي، 2013: صص59-57( 

بـرزت فـي ليبيـا مـع الحـرب العالميـة الأولـى 1914-1918 قيـام الجمهوريـة الطرابلسـية، وتـم إعلان 

الاستقلال عن إيطاليا من جانب واحد، وذلك في عام 1918. وأصبح لها نظام سياسي مکون من 
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مجلس الرئاسة الجمهورية، ومجلس شورى، يتکون من شيوخ القبائل. إلا أنها لم تدم طويلاً بعد 

أن سيطرت إيطاليا على ليبيا بالکامل. )عميش، 2008: ص61( فبرز الليبيون لمواجهة السياسة 

الإيطاليـة، مـن خـلال المقاومـة التـي قام بها عمر المختار ضد الاحتلال الإيطالي لليبيـا. إلا أنه لم 

إعدامه عام 1931. فظهر بعد ذلك نوعاً  يتمکن من وضع سياسة جديدة للبلاد بعد فشل ثورته و

جديداً من المقاومة في ليبيا، لرسم ملامح النظام السياسي الليبي، من خلال المقاومة السياسية 

التي تبنتها الحرکات السياسـية والأحزاب في ليبيا، کحزب الإصلاح الوطني الطرابلسـي، الذي 

دعا إلى تأهيل الطرابلسيين لتولي شؤون الإدارة والحکم، والحرکة السنوسية التي حملت منهجاً 

سياسـياً وفکريـاً واقتصاديـاً واجتماعيـاً، تدعـو إلـى اسـتقلال ليبيـا، وحرکـة التحـرر الوطنـي التـي 

، بعد أن کانت مرتبطة بها فکرياً وسياسياً. )زردومي، 2013:  استمدت النشاط السياسي من مصر

صص61-61( فحاولت تلك الحرکات السياسية، رسم ملامح النظام السياسي لليبيا، فلم تتمکن 

إلا بعد إصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار رقم )289( في عام 1949، الذي يقضي بمنح 

ليبيا اسـتقلالها في موعد لا يتجاوز عام 1952. )حبيب، 1981: ص56( ومن هنا بدأت تظهر في 

ليبيا ملامح النظام السياسي الحديث، بالرغم من کونه کان تحت وصايا الأمم المتحدة، على إثر 

انتهاء الحرب العالمية الثانية. فتکونت في ليبيا في عام 1950، جمعية تأسيسية من )60( عضواً، 

يمثلون کل إقليم من أقاليم ليبيا بالتساوي، وبرئاسة مفتي طرابلس، حتى تمکنت من تقرير شکل 

الدولـة، عندمـا تـم الاتفـاق على النظـام الاتحادي. وکلفت الجمعية التأسيسـية، لجنة لصياغة 

. فقامت تلك اللجنة بدراسة النظم السياسية الاتحادية المختلفة في العالم، وقدمت  الدستور

تقريرها إلى الجمعية التأسيسية في عام 1951. وفي العام نفسه، أعلنت الجمعية التأسيسية عن 

. ثم نقلت إلى الحکومة  تشکيل حکومة اتحادية لليبيا مؤقتة في طرابلس، برئاسة محمود المنتصر

الاتحادية والحکومات الإقليمية، السلطة کاملةً، ما عدا ما يتعلق بأمور الدفاع، والشؤون الخارجية، 

والمالية. ثم أعلن الدسـتور في العام نفسـه، وتم اختيار إدريس السنوسـي ملکاً للمملکة الليبية 

المتحدة، وفق نظام فيدرالي يضم ثلاثة ولايات: طرابلس، وبرقة، وفزان. )بلال، والعقيد، 1970: ص19(
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1-2.اأيظمااالجكلافناللبلح

شـهد عـام 1951، إعـلان ليبيا کمملکة متحدة مقسـمة على ثـلاث أقاليم، يحکمها الملك 

إدريس السنوسي. وبذلك انتهى عهد الاحتلال الاجنبي للبلاد. فواجهت مشاکل سياسية 

واقتصاديـة فـي آن واحـد، تمثلـت فـي إشـکالية انتقـال الـولاء للمملکـة، بعـد أن کان الـولاء 

کثـر منهـا بالمملکـة. وعلـى أسـاس ذلك، بـدأت مرحلة جديـدة في ليبيا  لصيقـاً بالقبيلـة أ

تـدار فيهـا أنظمـة الحکـم، وفقاً للموارد الاقتصادية قبل ظهـور النفط، فضلاً عن تنوع طبيعة 

الفکر السياسي وتجاذباته. )منيسي وآخرون، 2004: ص214( وفي ضوء ذلك، يمکن تقسيم 

أنظمة الحکم في ليبيا إلى ثلاثة فروع:

يتجحللاا1963-1952 1-2-1.ايظحماالجكلافناللبلحاا

في هذه المرحلة، کان نظام الحکم في ليبيا، قائما على أسس الدستور الصادر في عام 1951، 

الذي يصنف ليبيا کدولة مرکبة تأخذ الشکل الاتحادي - الفيدرالي. وهذا الدستور يتکون 

من )204( مادة، ويحتوي على )12( فصلاً منظمة له. )زردومي، 2013: ص64( ومن خلال هذا 

، تم تحديد السلطات والمؤسسات السياسية الأساسية في ليبيا الاتحادية، وکالآتي: الدستور

1-2-1-1.االمجهسااالتقنلللاا)السلطااالتقنلللا(:ا

تتمثل المؤسسة التنفيذية في السلطة التي تتمثل بشخص الملك ومجلس الوزراء. فالملك 

إدريـس السنوسـي وخلفـاؤه، يورثـون الحکم في ليبيـا، والحکومة تکون بمرسـوم ملکي الذي 

. وفي حالة عدم تعيين خليفة الملك، يتولى مجلس البرلمان تعيين  يأتي من قوة الدسـتور

الخليفة. ويعد الملك رئيساً للدولة، يمارس صلاحياته عن طريق الوزراء. وللملك صلاحية 

تعيين السفراء واعتمادهم، کما يعين رئيس الوزراء والوزراء، وهم مسؤولون أمام مجلس النواب 

عن السياسة العامة للدولة. )شعيب، 1992: ص194(  
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1-2-1-2.االمجهسااالتشرلعلاا)السلطااالتشرلعلا(:ا

أخـذت ليبيـا فـي هـذه المـدة بالنظـام النيابـي الثنائـي، وکان البرلمـان يتکـون مـن مجلـس 

الشيوخ، الذي يتکون من )24( عضواً. وکانت مدة العضوية في هذا المجلس، لفترة ثمانية 

أعـوام مـع تجديـد النصـف، کل أربعـة سـنوات. ومجلـس النواب يمثل کافة سـکان ليبيـا، إذ 

کان النائـب الواحـد يمثـل )20( ألـف مواطـن ليبـي، وکان عـدد النـواب فـي تلـك المـدة نحـو 

)5( نواب عن فزان.  )15( نائب عن برقـة، و )55( نائـب، يتمثلـون بــ)35( نائـب عن طرابلـس، و

ولـم تمنـح المـرأة حـق الانتخاب في تلك المدة. وحددت مدة العضوية في مجلس النواب 

بأربعة سنوات، ولا يجوز للنائب الجمع بين عضوية المجلسين، أو يکون عضوا في المجلس 

)Ben-Hlim, 1992: p68( .الإقليمي والمجلس الاتحادي

1-2-1-3.االمجهسااالصضحئلاا)السلطااالصضحئلا(:

، ويتـم  تعـد هـذه السـلطة، السـلطة المنفصلـة عـن باقـي السـلطات حسـب نـص الدسـتور

خلالهـا تعييـن القضـاة مـن طـرف الملـك. ويجـوز له إحالة المسـائل الدسـتورية والتشـريعية 

إلى المحکمة العليا، إذ کانت المحاکم تقسم إلى: المحکمة العليا، والمحاکم الاتحادية، 

والمحاکم الإقليمية. )حبيب، 1981: ص86(

1-2-2.ايظحماالجكلافناللبلحاالم حدةا1969-1963

خـلال نظـام الحکـم فـي ليبيـا الموحـدة، تـم تعديـل الدسـتور الليبـي فـي عـام 1963، إذ 

ألغـي الشـکل الاتحـادي للدولة، واسـتبدل بنظام الدولة الموحـدة عندما أقيمت حکومة 

واحـدة، لهـا السـلطة علـى أراضـي الدولة کافة، وقسـمت الأقاليـم الليبية الثلاثة، إلى عشـر 

ية، وألغيت المجالس التشـريعية والتنفيذية للأقاليم، وأصبح الملك يعين  وحدات إدار

جميـع أعضـاء مجلـس الشـيوخ. کمـا منـح حـق الانتخـاب للمـرأة، ومـن هنـا جـاء انفـراد 
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الملـك بجميـع السـلطات، وأصبحـت باقـي السـلطات عبـارة عـن سـلطات شـکلية فـي 

)Metz, 2002: p54(   .هذه الحقبة

ويصنف النظام السياسـي الليبي في هذه الحقبة بأنه نظام ملکي تقليدي، وبشـکل أدق، 

کيد على الحق الملکي الوراثـي في الحکم، ومحدودية  نظـام أتوقراطـي تقليدي، يتسـم بالتأ

الأهداف السياسية والاجتماعية، وضعف النشاط السياسي والمشارکة السياسية. ويعتمد 

علـى الأجهـزة البيروقراطيـة بشـقيها المدنـي والعسـکري، فـي تنفيـذ أهـداف النظـام. وعلاقـة 

المواطن فيه بالسلطة، تتمثل في الإذعان والطاعة، فضلاً عن عدم تبلور أيديولوجية واضحة 

للنظام السياسي فيه. )منيسي وآخرون، 2004: ص222( 

وکان للمؤسسة العسکرية في ليبيا، تأثير کبير على النظام السياسي في هذه الحقبة، إذ لعب 

الجيش الليبي دور کبير في إسقاط النظام الملکي في ليبيا في عام 1969. وذلك بفعل عوامل، 

منها عدم ملائمة النظام السياسي المتبنى في ليبيا لطبيعة المجتمع الليبي، وذلك کونه غير 

متوافق مع التکوين التاريخي والاجتماعي للبلاد، مما أدى إلى حدوث اضطرابات سياسية 

عـدة، نتيجـة المواجهة بين المؤسسـات الحديثة التي نشـأت مع ظهور المملکـة الفيدرالية، 

وبين الأسـس القبلية للمجتمع، فضلاً عن الحراك السـري، الذي قام من خلاله مجموعة من 

، والذين شکلوا نواة  ضباط الجيش الليبي بإنشاء ما يعرف باسم الضباط الوحدويين الأحرار

الإطاحة العسکرية بنظام الملك إدريس السنوسي. )حبيب، 1981: ص89(

1-2-3.ايظحماالجكلافناللبلح،اعاداالعصلدامعمراالصلافنافناالمدةامحابلنا2011-1969

طرأ على النظام السياسي الليبي منذ عام 1969، مجموعة من التغييرات السياسية والاجتماعي. 

فبعد إلغاء النظام الملکي والتوجه نحو النظام الجمهوري، لعبت شخصية العقيد معمر القذافي، 

دوراً مهماً في رسم ملامح النظام السياسي في ليبيا، على المستويين الداخلي والخارجي، إذ کان 

الأول مـن أيلـول عـام 1969، هـو نقطـة محورية في تاريخ نظام الحکم في ليبيا، حيث وصل معمر 
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القذافي إلى الحکم في المملکة الليبية المتحدة عبر انقلاب عسکري. وکان أول عمل قام به، 

هو طرد الملك إدريس السنوسي، وأعطى لنفسه رتبة عقيد، فشغل منصب القائد الأعلى للقوات 

المسلحة، وغير اسم البلاد، ليصبح الجمهورية العربية الليبية. کما أطلق على نفسه لقب قائد 

الثورة، وشغل منصب رئيس مجلس قيادة الثورة حتى عام 1977. )حبيب، 1981: ص121(

وأصبـح نظـام الحکـم فـي عهـد العقيـد القذافـي أشـبه بالحکـم المطلـق، عندمـا قـام بوضـع 

الفلسـفة والنظريات لنظام الحکم السياسـي في ليبيا، وعدها بمثابة المؤسسـات الأساسـية، 

"، وهو کتاب فلسفي سياسي،  التي عن طريقها يتم الحکم في البلاد. فوضع "الکتاب الأخضر

ألفه العقيد معمر القذافي عام 1975. وفيه يعرض أفکاره حول أنظمة الحکم، وتعليقاته بشأن 

التجـارب الإنسـانية، کالاشـتراکية، والحريـة، والديمقراطية. ويتکون الکتـاب من ثلاثة فصول، 

يتطرق الأول للمشاکل السياسية والسلطة في المجتمع، والفصل الثاني يتناول حلول للمشاکل 

الاقتصادية التاريخية بين العامل ورب العمل، والفصل الثالث في أطروحات عن الأسرة والأم 

والطفـل والثقافـة والفنـون. )Vandewall, 1998: p64( وکذلـك وضـع النظريـة العالمية الثالثة 

، وجعله دستوراً لليبيا، وعرض فيه ما سماها النظرية  في عام 1976، بعد نشر الکتاب الأخضر

العالمية الثالثة، التي عدها تجاوزاً للمارکسية والرأسمالية. وقدم أداة سياسية فريدة من نوعها، 

تعرف باللجان الثورية، ليس من بين أهدافها الوصول إلى السلطة، )القذافي، 1978: ص122( 

کيـد حکمـه، فـي جمع عدد کبير من السـلطات في يـده. فنظام الحکم  إنمـا تسـاعده فـي تأ و

في ليبيا منذ عام 1969، وحتى عام 1977، ظل حاکمه على امتداد هذه المرحلة، يشغل فيها 

مناصب عدة، وهي رئاسة مجلس قيادة الثورة، والقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، وزارة 

الدفاع، ورئاسة مجلس الأمن القومي، ورئاسة مجلس القضاء الأعلى، ورئاسة مجلس التخطيط 

الأعلـى، ورئاسـة المجلـس الأعلى للإرشـاد القومـي، ورئاسـة الاتحاد الاشـتراکي العربي ومؤتمره 

الوطني ثم مؤتمره القومي العام. وشغل منصب رئيس الوزراء من عام 1970 حتى 1972. )حبيب، 

1981: ص171( وفي عام 1977، قام العقيد معمر القذافي، بإعلان "الجماهيرية"، وقيام "النظام 
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الجماهيري" المتمثل في اللجان والمؤتمرات الشعبية والمؤتمر الشعب العام. وفي عام 1979، 

إعفاء الباقين من أعضائه من جميع صلاحياتهم ومسؤولياتهم.  قام بحل مجلس قيادة الثورة، و

کمـا شـغل منصـب القائد الأعلى للقوات المسـلحة الليبيـة. وبالتالي، فقد مـارس صلاحياته 

بشـأن هذه القوات، بصفة فردية مطلقة. وفي عام 1990، اسـتصدر القذافي من مؤتمر الشـعب 

العـام، مـا أطلـق عليـه "وثيقة الشـرعية الثوريـة"، )حمـدان، 1996: ص276( التي حصرت تلك 

الشرعية في شخص القذافي، وجعلت مجرد توجهاته وملاحظاته ملزمة التنفيذ من قبل هياکل 

النظام کافة. ومن خلال صلاحياته الثورية، أعطى القذافي لنفسه حق ممارسة التوجيه الثوري 

والترشـيد الثـوري للجـان والمؤتمرات الشـعبية، ولمؤتمر الشـعب العـام. وأعطى الحق للجان 

، تدخل عناصر  الثورية، في ممارسة ما أطلق عليه "التحريض الثوري"، وهو ما يعني باختصار

هذه اللجان بکل الأسـاليب في توجيه وتسـيير أعمال اللجان، والمؤتمرات الشـعبية، ومؤتمر 

الشعب العام عند مستوياتها التفصيلية والدنيا. والقذافي، هو الذي يقرر متى تدعى المؤتمرات 

الشعبية للانعقاد. وهو الذي يحدد شخصياً، جدول أعمال المؤتمرات، والقضايا والموضوعات 

التي تبحثها وتناقشها هذه المؤتمرات. کما يتحکم عبر عناصر اللجان الثورية في الحدود التي 

يجب أن تتوقف عندها المناقشات والمداولات. )زردومي، 2013: صص93-92(  

يلاتلاافناالقظحماالصحي ينافناللبلح 2.االمجهسحتاالأهحهلااوا

تجلـت المؤسسـات السياسـية الأساسـية والإدارية في ليبيا بعـد أحداث عـام 1969، ووصول 

معمـر القذافـي إلـى دفـة الحکـم. فتمثلت الأحـداث بما قامت به اللجنـة المرکزية للضباط 

الوحدويين الأحرار بقيادة معمر القذافي، التي على إثرها تم إلغاء الملکية في ليبيا. فعرف 

يـة، وذلـك خاصـة مـن حيـث مؤسسـاته  النظـام السياسـي والإداري فـي ليبيـا تحـولات جذر

الأساسـية والإدارية، وکان ذلك عبر مرحلتين: تنحصر الأولى في المدة ما بين 1976-1969، 

والثانية في المدة ما بين 1977-2011. لذا تم تقسيم المبحث إلى ثلاث مطالب:
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لأهحهلاافنامرحلاا1976-1969 2-1.االمجهسحتاا

عـرف النظـام السياسـي الليبـي فـي هـذه المرحلـة، انتـاج مؤسسـات جديدة متأثـرة بالقومية 

، لتشکل مؤسسات أساسية يقرها القانون الليبي، ويعمل  العربية والفکر الناصري في مصر

بها بکل صراحة. وتتمثل تلك المؤسسات التي قسمت إلى فروع بالآتي:

2-1-1.امقلساقلحلةاالث تة

الليبيـة.  العربيـة  يـة  الجمهور فـي  التشـريعية  السـلطة  بمثابـة  الثـورة  قيـادة  مجلـس  يعـد 

ويمارسـها بالقـرارات والقوانيـن التـي يصدرهـا بمراسـيم. وکان المجلـس يتکـون مـن )12( 

هـذه  فـي  القذافـي   معمـر  العقيـد  وکان  الجماعيـة.  القيـادة  أسـاس  علـى  قائمـاً  عضـواً، 

المرحلة رئيساً له. )حبيب، 1981: ص173( وقد ترکزت کافة السلطات في يد المجلس، 

ية، وقـرارات وقوانيـن لا تقبـل الطعن أمـام أي جهة، إذ  ويعلنهـا عـن طريـق اعلانـات دسـتور

تنص المادة )12( من الاعلان الدستوري، الذي تم في عام 1969، على أن "مجلس قيادة 

الثورة، هو أعلى سلطة في البلاد، ويمارس اختصاصات السيادة العليا، والتشريع، ووضع 

يـة  إدارة الحکـم فـي الجمهور التنظيـم السياسـي، و العامـة للدولـة باعتبـاره  السياسـات 

)Vandewall, 1998: p68( "الليبية العربية

کما أن المهام التي يمارسها مجلس قيادة الثورة تتلخص بالآتي:  

وضع السياسات العامة للدولة..  

اتخاذ کافة التدابير التي يراها ضرورية..  

إقالتهـم، والإشـراف على السياسـات . 3 ممارسـة السـلطة التنفيذيـة مـن تعييـن الـوزراء، و

العامة للدولة.

إنشاء المصالح العامة، وتعيين کبار الموظفين المدنيين والعسکريين، والاشراف على .  

القوات المسلحة. )زردومي، 2013: ص97(
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2-1-2.امقلساال زتاء

ية الرئيسـية في ليبيا.  يعـد مجلـس الـوزراء فـي هـذه المرحلـة، بمثابة الهيئة التنفيذيـة والإدار

ويتشـکل ويعدل بقرار من مجلس قيادة الثورة. ويتکون من مجلس قيادة الثورة والحکومة، 

، بل عن طريق مجلس الوزراء،  إذ لا يقوم مجلس قيادة الثورة بممارسة الحکم بشکل مباشر

المسؤول مباشرة أمامه. وتتمثل اختصاصات مجلس الوزراء بالآتي:

تنفيـذ السياسـات العامـة للدولـة وفـق مـا يرسـمه مجلـس قيـادة الثـورة، وممارسـة کافـة .  

الاختصاصات اللازمة لذلك.

عقد المعاهدات والاتفاقيات والمصادقة عليها بتفويض من مجلس قيادة الثورة..  

إعداد کافة القوانين وفق السياسة المرسومة.. 3 دراسة و

إنشاء البلديات .   ممارسة کافة الأعمال الإدارية والتنفيذية المتعلقة بتعيين الموظفين، و

إلغائها. و

وقـد شـکلت أول حکومـة فـي هـذه المرحلـة برئاسـة محمـد سـليمان المغربي، ونظـم ثمانية 

وزراء، إلا أنها أقيلت في عام 1970 بعد خمسة أشهر من تعيينها، لتحل محلها حکومة جديدة 

برئاسة معمر القذافي، ثم حکومة عبد السلام جلود في المدة ما بين 1972-1977. )زردومي، 

2013: ص97(

كناالعربي يشترا يتجحلاا 2-1-3.اا

تأسـس الاتحـاد الاشـتراکي العربـي فـي ليبيا في عام 1971،  کإطار للمشـارکة السياسـية دون 

اعتباره حزباً سياسياً. وتقوم فلسفة هذا التنظيم على أنه التنظيم السياسي الشعبي، الذي 

يحقـق تحالـف القـوة، والـذي يقضي سـامياً علـى الفوارق بيـن الطبقات الموجـودة. وأوکلت 

إليـه مهمـة مسـاندة نظـام الحکم في ليبيا، وخلق ايديولوجيا جديدة، تتماشـى مع الشـريعة 

الإسلامية. ويتکون الهيکل الأساسي له من:
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مجلس قيادة الثورة، الذي يمثل القيادة العليا للاتحاد الاشتراکي العربي..  

المؤتمر الوطني العام، الذي يتکون من المندوبين عن المحافظات، فضلاً عن تنظيم .  

القـوات المسـلحة والشـرطة. وهـو قائـم علـى الحريـة والاشـتراکية والوحـدة، ويختـص 

إصدارها، ودراسة تقارير مجلس  بدراسة ومناقشة سياسات الاتحاد وخططه العامة و

قيادة الثورة من خلال لجنة على مستوى المحافظات والوحدات الأساسية القاعدية. 

ومدة العضوية فيه ستة سنوات. ويجتمع مرة کل سنتين، وفي الدورات الطارئة بطلب 

من مجلس قيادة الثورة. ورئيس قيادة مجلس الثورة، هو رئيس المؤتمر الوطني العام، 

ورئيس الاتحاد الاشتراکي العربي في ليبيا. )حبيب، 1981: ص179(

2-1-4.االلقحناالشعبلا

جاءت اللجان الشعبية بعد اعلان الثورة الشعبية في عام 1973، وذلك من خلال خطاب 

ألقاه العقيد معمر القذافي في مدينة زوارة. وحسب قراراته، إن اللجان الشعبية هي الوسيلة 

لتمکين الشعب من التعبير عن نفسه بصورة ديمقراطية مباشرة. وتقوم اللجان الشعبية في 

. کما أصدر مجلس  إدارية في ليبيا، وذلك عن طريق الانتخاب المباشر کل وحدة جغرافية و

قيادة الثورة، قانونا يحدد فيه المسؤوليات الإدارية للجان الشعبية التي يتم اختيار أمين عام 

 )Metz, 2002: p184( .لها من طرف أعضائها

2-1-5.االسلطااالصضحئلا

جاء السلطة القضائية في عام 1973، کمؤسسة قضائية في ليبيا، عندما قام مجلس قيادة 

الثورة بتشکيل لجنة تشريعية لمراجعة وتعديل القوانين، لکي تتماشى والشريعة الإسلامية. 

وتم إصدار قانون يقضي بدمج المحاکم المدنية والشرعية، وحل نظام المحاکم المزدوجة. 

ومن بين أهم التعديلات في النظام القضائي:
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1. المجلـس الأعلـى للقضـاء، حـل محـل مجلـس القضاء العالـي. ويتولى هـذا المجلس 

التنسـيق والإشـراف علـى مختلف السـلطات القضائية. ويرأسـه رئيـس مجلس قيادة 

الثـورة. کمـا يضـم بيـن أعضائه وزير العدل، ورئيس المحکمة العليـا. ولا تصدر قرارات 

هذا المجلس إلا بحضور أغلبية أعضائه.

2. مجلـس الدولـة الـذي کان يعـرف باسـم "إدارة الفتـوى والتشـريع". ويعـد هـذا المجلـس 

هيئة استشارية، ويضم نحو )20( عضواً، )12( منهم من موظفي المکتب الرئيس، و)8( 

من مکاتب الأقاليم في ليبيا.

أما نظام المحاکم الليبية في هذه المرحلة، فهي على الشکل الآتي:

1. المحكمـة العليـا: وتکـون علـى رأس الهـرم القضائـي. وتنقسـم إلـى أقسـام متخصصـة هـي: 

المدنية، والتجارية، والإدارية، والدستورية. ويتولى إدارة کل قسم خمسة قضاة، والأحکام فيها 

تکون بالأغلبية.

2. محاکـم الاسـتئناف: وهـي المحاکـم التـي تنظـر فـي القضايا التي تحال إليهـا من المحاکم 

الابتدائية، کما تتخصص في الجنايات الکبرى.

3. المحاکم الابتدائية: وهي المحاکم التي تعد على المستوى الثاني، والتي تنظر في جميع 

القضايا.

4. المحاکم الجزائية: وهي المحاکم التي تعد على المستوى الأول من نظام المحاکم، وتوجد 

في کل مدينة ليبية. )زردومي، 2013: صص99-98(

لأهحهلاافنامرحلاا2011-1977 2-2.االمجهسحتاا

يـة، عندما تم الغاء المؤسسـات  عرفـت ليبيـا فـي بدايـة عـام 1977، تغييـرات سياسـية جذر

الحکومية بأطرها القانونية، والبيروقراطية التقليدية. وحلت محلها، هيکلية مختلفة تماماً، 
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تحت اسم "سلطة الشعب". ولقد نص إعلان سلطة الشعب على أن السلطات المباشرة، 

هي أسـاس النظام السياسـي في الجماهيرية العربية الليبية. وهذا حسـب تصورات وأفکار 

العقيد معمر القذافي، التي صاغها في الکتاب الأخضر والنظرية العالمية الثالثة، ومنه، إن 

الجماهيريـة تکـون هـي أسـاس إزالة کل الحواجز أمـام الديمقراطية الحقيقية. ونتيجة لهذا 

إلغاء مجلـس الـوزراء. وفي عـام 1979، عرفت ليبيا  الإعـلان، تـم حـل مجلـس قيـادة الثـورة، و

يـة جديـدة. )زردومـي، 2013، ص99( وفي ضـوء ذلك، تم  إدار مؤسسـات سياسـية أساسـية و

تقسيم المطلب إلى فروع، لدراسة تلك المؤسسات الجديدة التي برزت في تلك المرحلة 

من النظام السياسي الليبي، وهي کالاتي: 

لأهحهلا لأهحهلااوغلراا 2-2-1.االمجتمراتاالشعبلااا

تعـد المؤتمـرات الشـعبية الأساسـية اسـتحداثاً لدعم ومسـاندة نظام الحکم فـي ليبيا. ويعد 

حالها حال بقية المؤسسات الأساسية والإدارية في ليبيا. ومن خلالها، تم تقسيم الجماهيرية 

إلـى )405( مؤتمـراً شـعبياً، وذلـك على أسـاس جغرافـي، ولکل مؤتمر حـدود إدارية. والعضوية 

فـي هـذه المؤتمـرات، تشـمل کل مواطـن ليبـي. والعضويـة هـي عبـارة عـن حـق وواجـب لمن 

بلـغ الثامنـة عشـر مـن عمره. وتتم مناقشـة جميـع الموضوعـات، والقوانين، والتشـريعات في 

البلـد خـلال هـذه المؤتمـرات. وتنبثـق عـن کل مؤتمـر أمانـة، تتکون من خمسـة أعضـاء، يتم 

. وهي  اختيارهـم لمـدة ثـلاث سـنوات عـن طريـق الاختيـار المباشـر من بيـن أعضاء المؤتمـر

، وأمين مساعد،  . وتتکون من أمين للمؤتمر بمثابة لجنة إدارية، تقوم بتنظيم جلسات المؤتمر

وأمين لشؤون اللجان الشعبية، وأمين للشؤون الاجتماعية، وأمين للشؤون الثقافية والتعبئة 

الجماهيرية. ومن بين اختصاصات المؤتمرات الشعبية الأساسية، يحق لها إصدار القوانين 

والتشـريعات، والنظـر والبـت فـي شـؤون الحـرب، والسـلم، والعلاقـات الجماهيريـة مـع باقـي 
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الدول، ووضع الخطط الاقتصادية والميزانية العامة، ووضع السياسـات العامة في مختلف 

 )Metz, 2002: p189( .المجالات والقطاعات، ومسائلة واختيار الأمانات ولجانها العامة

أما المؤتمرات الشعبية غير الأساسية، هي المؤتمرات التي تخص منطقة جغرافية محددة، 

ولها حدود إدارية تعرف باسم "الشعبية". وتتکون هذه المؤتمرات، من أمانة المؤتمر للشعبية، 

وأمنـاء الاتحـادات والنقابـات والروابـط المهنيـة. وليـس مـن صلاحيـات المؤتمـر الشـعبي 

إنما هو عبارة عن إدارة لصياغة القرارات الخاصة بالشعبية، التي  ، و للشعبية، اتخاذ أي قرار

لا تتعارض والسياسات العامة. )زردومي، 2013: ص101(

يتجحلاتاوالقصحبحتاوالروابطاالماقلا 2-2-2.اا

تعتبر الاتحادات والنقابات والروابط المهنية، مکان وحدات النظام السياسـي الليبي ومن 

 ، مکوناته الأساسـية. وقد تم تنظيمها وتحديد أهدافها وأعمالها، من خلال الکتاب الأخضر

ويقتصر دورها في ليبيا على الاهتمام بشؤونها ومشاغلها المهنية. وتقوم هذه التنظيمات، 

المتمثلة بالروابط المهنية والاتحادات والنقابات، باختيار أمانة، تقوم بإدارة شؤونها الإدارية 

والتنظيمية. وأمانات هذه التنظيمات، تشکل الاتحادات والنقابات والروابط المهنية العامة 

لها على مستوى ليبيا. وأعضائها هم أعضاء في مؤتمر الشعب العام، إذ يعبرون عن المصالح 

العامة، ولکن لا يحق لهم التصويت حول قضايا السياسة العامة. وينص القانون الليبي فيما 

يخص هذه التنظيمات على: 

أن کل مهنة أو حرفة يحتکر تمثيلها اتحاد أو نقابة أو رابطة مهنية واحدة فقط..  

لا يجوز لهذه التنظيمات القيام بأية نشاطات ليس لها علاقة بشؤونها المهنية..  

لا يجوز لها أن تتصرف کوحدة جماعية في عمليات التفاوض والمساومة مع الجهاز . 3

الإداري أو النقابات والاتحادات والروابط الأخرى. )المغيربي، 2023(
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2-2-3.االلقحناالشعبلااوالث تلا

يـة مـن المؤسسـات الجديـدة لنظام الحکم في ليبيـا في مرحلة  تعـد اللجـان الشـعبية والثور

ليبيا الموحدة، إذ أن اللجان الشعبية، هي تنظيم منبثق عن المؤتمرات الشعبية الأساسية 

والمؤتمرات والروابط المهنية. وتعد هذه اللجان، الجهاز التنفيذي للقرارات في الجماهيرية 

الليبيـة. وتنقسـم إلـى اللجنـة الشـعبية العامـة، واللجـان الشـعبية العامـة، اللجنـة الشـعبية 

للمؤتمر الشعبي الأساسي. )زردومي، 2013: ص101( ويمکن تقسيما للآتي:  

2-2-3-1.االلققااالشعبلااالعحماا

وهي أعلى سلطة تنفيذية في ليبيا. وأمانة اللجنة تمثل مجلس الوزراء. وأمين اللجنة يمثل 

رئيس الوزراء. وتتکون اللجنة الشعبية العامة، من أمناء اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية 

الأساسـية، وأمناء اللجان الشـعبية للشـعبيات، وأمناء اللجان الشـعبية العامة. ويتم اختيار 

أميـن اللجـان الشـعبية العامـة والأمناء المسـاعدين، من طرف مؤتمر الشـعب العـام. ويکون 

أميـن اللجنـة الشـعبية العامـة والأمنـاء المسـاعدون، أعضـاء فـي مؤتمـر الشـعب العـام. ومن 

اختصاصات اللجان الشعبية العامة هي:

تنفيذ القوانين والقرارات الصادرة عن المؤتمرات الشعبية الأساسية..  

إحالتها إلى مجلس التخطيط العام..   اقتراح مشروع الميزانية و

اقتراح مشاريع القوانين.. 3

متابعة أعمال اللجان الشعبية لضمان سير عملها..  

تشجيع الاستثمار الأجنبي في ليبيا ومتابعة استثمارات ليبيا في الخارج..  

تنفيـذ مـا تکلـف بـه مهـام مـن مؤتمـر الشـعب العـام أو الأمانـة العامـة للمؤتمـرات الأساسـية. 

)Metz, 2002: p189(
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2-2-3-2.االلقحناالشعبلااالنرعلا

وهذه اللجان تتکون من:

1. اللجنة الشـعبية للبلدية: هي اللجنة التي يتم اختيارها من قبل أعضاء المؤتمر الشـعبي 

أميـن عـام، ومجموعـة مـن الأمنـاء المسـؤولين عـن  اللجنـة مـن  للبلديـة، وتتشـکل هـذه 

القطاعـات النوعيـة المختلفـة. وکل أميـن يـرأس لجنـة شـعبية نوعيـة فـي قطاعـه، وتتکـون 

اللجنـة الشـعبية النوعيـة فـي البلديـة مـن أمنـاء القطاعـات النوعيـة، علـى مسـتوى الفـرع 

البلدي. )المغيربي، 2013(

2. اللجنة الشعبية للفرع البلدي: هي اللجنة التي يتم اختيارها للفرع البلدي، من قبل المؤتمر 

الشـعبي للفـرع البلـدي. وتتکـون مـن أميـن عـام، ومجموعـة أمنـاء مسـؤولين عـن القطاعـات 

النوعية المختلفة.

3. اللجنـة الشـعبية للمؤتمـر الشـعبي الأساسـي (المحلـة): ويتـم اختيـار اللجنـة الشـعبية 

للمحلة، عن طريق المؤتمر الشعبي الأساسي، الذي يتکون من جميع المواطنين البالغين، 

. وتتکون هذه اللجنة من أمين، وأربعة أعضاء، وتتولى  إناثـاً فـي نطـاق ذلك المؤتمر ذکـوراً و

ية المختلفة. )زردومي،  الشؤون المحلية مثل حل النزاعات المحلية، وأداء الأعمال الإدار

2013: ص102(

يـة، هـي أحـدى الهيـاکل الجديـدة التـي جـاء بهـا العقيد معمـر القذافي في  أمـا اللجـان الثور

الکتاب الأخضر والنظرية العالمية الثالثة، والتي تسعى حسب رأي العقيد، إلى إبقاء الثورة 

دائمة والحفاظ على مکتسباتها. وهي عبارة عن محصلة للثورة الليبية کلها. واللجان الثورية 

فـي ليبيـا، هـي شـکل من أشـکال السـلطة الإدارية، التي لا تسـعى للوصول إلى الحکـم. وولاء 

هـذا التنظيـم هـو للثـورة. وقائـد الثـورة الذي يقوم بالتنسـيق معها من خلال مکتـب الاتصال 

"، أي  يـة، وکذلـك من خلال إلقاء المحاضرات، أو ما يعـرف بـ"المدرج الأخضر باللجـان الثور

الحلقـات التـي يعقدهـا القذافـي مـع قيـادات العناصر الثورية، وتتخذ شـکل محاضـرات أو 
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حوارات بينهم. وقد انتشرت اللجان الثورية منذ عام 1978، في جميع المؤتمرات الشعبية، 

والکليات، والجامعات، والمعاهد، وقامت بنشر نظامها في کافة وسائل الاعلام. ومن المهام 

التـي تقـوم بهـا اللجـان الثورية، هو تحريض الشـعب على ممارسـة السـلطة، وترسـيخ سـلطة 

يـة، وتحريـك وتفعيـل المؤتمـرات الشـعبية، وترشـيد اللجـان  الشـعب، وممارسـة الرقابـة الثور

الشـعبية وأمانـات المؤتمـرات، وحمايـة الثـورة والدفـاع عنهـا والدعايـة لهـا. وتتکـون اللجـان 

الثورية من هيکل تنظيمي، يتجسد في شکل شُعب، تتمثل بشعبة الفکر والتثقيف والفقه 

الثـوري، وشـعبة العمـل الخارجـي، وشـعبة التعليـم والتربيـة، وشـعبة الشـرکات والمنشـآت، 

وشعبة النقابات والاتحادات والروابط المهنية، وشعبة المؤتمرات الشعبية، وشعبة اللجان 

الشعبية، وشعبة الجيش والشرطة. )إبراهيم، 1982: ص64(

2-2-4.االمجتمراالشعبناالعحم

ويقصـد بـه مؤتمـر الشـعب العـام، الذي هـو عبارة عن التقاء المؤتمرات الشـعبية الأساسـية، 

واللجـان الشـعبية والاتحـادات والروابـط المهنيـة. ويتألـف مـن )760( عضـواً فما فـوق. ويتم 

، لمـدة ثـلاث سـنوات، وذلـك مـن خلال شـبکة معقدة من  انتخابهـم بالاقتـراع غيـر المباشـر

المؤتمرات الشـعبية واللجان الشـعبية. وتقوم بإدارة اجتماعات مؤتمر الشـعب العام أمانة، 

مکونة من أمين مؤتمر الشـعب العام، والأمين المسـاعد لمؤتمر الشـعب العام، وأمين شـؤون 

المؤتمرات الشعبية، وأمين عام اللجان الشعبية، وأمين شؤون النقابات والاتحادات المهنية، 

وأمين الشؤون الخارجية. وينعقد مؤتمر الشعب العام مرة واحدة کل عام على الأقل. وينعقد 

في الدورات الطارئة والاستثنائية بطلب من أمانته، أو ثلثي أعضائه. وتتمثل اختصاصات 

مؤتمر الشعب العام وأمانته بالآتي: 

متابعة تنفيذ القوانين التي تصدرها المؤتمرات الشعبية الأساسية..  

متابعة أعمال اللجان الشعبية..  
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دعوة الاتحادات والروابط المهنية واللجان الشعبية للانعقاد.. 3

إصدار القرارات المتعلقة باستحداث مؤتمرات شعبية أساسية..  

مراجعة وتفسير القوانين واللوائح والقرارات والمعاهدات والاتفاقيات..  

إسقاط الجنسية الليبية ومنح اللجوء السياسي. )إبراهيم، 1982: ص34(. 6 سحب و

يعلاملا 2-2-5.االمجهسحتاالصضحئلااوالعسكرلااوا

القظحما إلىا التج لا بعدا للبلحا فنا كلا المجح يظحما عرفا الصضحئلا:ا المجهساا 2-2-5-1.ا

القمحهلري،اوايصسحمهاإلىاأتبعاامست لحت،اهن:

1. المحاکم الجزائية: تعد المحاکم الجزائية المستوى الأول في نظام الحکم، وتوجد في کل قرية 

. ومدينة، ويرأسها أحد القضاة، وتنظر أساساً في الجنح ذات العقوبات التي تقل عن مائة دينار

2. المحاکم الابتدائية: وهي المحاکم ذات اختصاص بالقضايا ذات العقوبات المتوسطة، 

. کمـا أنها محکمة اسـتئناف بالنسـبة للقضايا التـي تعرض على  والتـي تزيـد عـن مائـة دينـار

المحاکم الجزائية.

3. محاکـم الاسـتئناف: وهـي المحاکـم التـي تنظـر فـي القضايـا المحالـة إليهـا مـن المحاکـم 

الابتدائيـة. وهـي أساسـاً محاکم مراجعة لقضايا الجنايـات والجرائم الکبيرة. ويتولى القضاء 

بها خمسة قضاة. ولا يسمح لقضاة المحاکم الابتدائية بالجلوس في محکمة الاستئناف.

4. المحكمـة العليـا: بـرزت هـذه المحکمـة فـي عـام 1982، عندمـا صاغ مؤتمر الشـعب العام 

القانون رقم )6(، الذي أعاد تنظيم المحکمة العليا. وقد نص هذا القانون على أن "المحکمة 

العليـا، تتکـون مـن رئيـس عـدد غير محـدود من القضاة، يتم تعيينهم جميعـاً من قبل مؤتمر 

. وتتولى اللجنة الشعبية العامة  الشعب العام". ويتم تقسيم المحکمة العليا إلى خمسة دوائر

للعـدل -أي وزارة العـدل-، عمليـة الإشـراف الإداري علـى النظـام القضائـي. کمـا أنهـا تتولـى 

التوصية بتعيين مختلف القضاة، ومنح التراخيص للمحامين. ولقد ألغي منصب النائب 
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العـام، والمحامـي العـام فـي عـام 1988، ولکـن تمـت إعادتهمـا فـي عـام 1992. والنائب العام 

مسؤول عن شبکة واسعة من مکاتب التحقيق والنيابة، يتولى رئاستها وکلاء للنيابة، يعرضون 

القضايا أمام جميع المحاکم بمستوياتها المختلفة. ويعدون مسؤولين عن التطبيق العادل 

للقانون من قبل الشرطة، والمسؤولين عن السجن. )المغيربي، 2023(

5. المحاکـم الثوريـة: وهـي مـن المحاکـم السياسـية الخاصـة، التـي انشـأت بموجـب بيـان 

ية.  الملتقى الثالث للجان الثورية عام 1980. وتتکون هذه المحاکم من أعضاء اللجان الثور

ولا يوجد بها حق الاستعانة بدفاع قانوني، أو الاستئناف أمام محاکم أعلى. ولهذه المحاکم 

حق وسلطة تناول العديد من القضايا السياسية والاقتصادية. ففي عام 1980 اتهمت اللجان 

، والموظفيـن العموميين بالفسـاد  يـة، مجموعـة مـن ضبـاط القـوات المسـلحة، والتجـار الثور

والرشوة. وتمت محاکمتهم عن طريق المحاکم الثورية. ولقد تم عرض هذه المحاکمات في 

شاشات التلفزيون الليبي خلال تلك المدة. )حبيب، 1981: ص205(

6. محكمة الشعب: وهي المحکمة التي صاغ لها مؤتمر الشعب العام، قانوناً جديداً في عام 

1988، وأنشأت بموجبه، بهدف دمج کل المحاکم الخاصة - أي الثورية- في محکمة واحدة. 

وتتکون من دائرتين، هما دائرة ابتدائية ودائرة اسـتئناف. ولمحکمة الشـعب رئيس وعدد غير 

محدد من المستشارين، يعينهم جميعاً مؤتمر الشعب العام. کذلك أعطى القانون للمتهمين، 

حق الدفاع القانوني، ومختلف الضمانات القانونية الأخرى. )زردومي، 2013: ص105(

2-2-5-2.االمجهسااالعسكرلا:اتقصسلاالمجهسااالعسكرلاافناللبلحاإلىاقسملن:

1. الجيش: يبلغ عدد القوات العاملة في الجيش الليبي، حسب احصائيات عام 2010، ما يقارب 

)76( ألف مجند، و)40( ألف احتياطي، يمثلون أفراد الميليشيات الشعبية، وذلك کالآتي:

أ- القـوات البريـة: تتکـون مـن )50( ألف مجند، منهم )25( ألف مجند تجنيـداً إلزامياً. وتتوزع 

القـوات البريـة فـي جميـع أنحـاء ليبيـا، وخاصـة علـى المناطـق الحدودية. وتتشـکل القوات 
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 )6( )10( کتائـب مشـاة ميکانيکيـة، و)18( کتيبـة مشـاة، و البريـة مـن )10( کتائـب دبابـات، و

)22( کتيبة مدفعية، وأربعة ألوية صواريخ، و)7( کتائب دفاع جوي. کتائب مظليين، و

ب- القوات البحرية: تتکون من حوالي )8( آلاف مجند، بما فيهم حرس السواحل. وتحتوي 

القوة البحرية الليبية على غواصتين وفرقاطتين وطرادات.

ج- القـوات الجويـة: تتکـون مـن حوالـي )18( ألـف مجنـد. ويبلـغ عـدد الطائـرات المقاتلة ما 

يقارب )394( طائرة، منها تسـعة أسـراب من الطائرات المقاتلة، وسـبعة أسـراب من طائرات 

الهجـوم الأرضـي، وسـربان مـن طائـرات الاسـتطلاع، فضـلاً عـن عـدد مـن الطائـرات العمودية. 

)زردومي، 2013: ص106(

2. الكتائب الأمنية: أو کما تعرف بکتائب القذافي، فهي لا صلة لها بالجيش الليبي النظامي، 

لکنها تفوقها تجهيزاً وتدريباً. ولا يوجد لهذه الکتائب قيادة موحدة، بل يطلق عليها تسميات 

مرتبطـة غالبـاً بأسـماء أبنـاء القذافـي، کخميـس والمعتصـم والجـارح. ويفـوق عـدد قـوات 

الکتائب سـبعة أو أربعون ألف جندي. وأهم تلك الکتائب: کتائب الخميس والمعتصم، 

، وکتيبة الجارح، وکتيبة محمد المقريف. )نيشان، 2023( وکتيبة الفضيل بو عمر

يعلاملا 2-2-5-3.االمجهسااا

کثر تقييداً في العالم، إذ أدار القذافي وسـائل الإعلام بقبضة من  يعـد نظـام الإعـلام الليبـي الأ

حديد، منذ وصوله إلى السـلطة. فالقذافي يرى أن وسـائل الإعلام تمثل أداة للتعبئة الثورية 

والتنميـة الوطنيـة. وکان القذافـي غيـر راضٍ عـن التحـول الـذي کانت وسـائل الإعلام تحدثه 

. ففـي البدايـة، أوقف  فـي المجتمـع الليبـي، ممـا دفعـه لإعـادة هيکلـة القطاع بشـکل متکـرر

القذافـي جميـع الصحـف الموجـودة في ليبيـا، وربط في وقـت لاحق، جميع وسـائل الإعلام 

، في الفصل حول الصحافة، بأنها وسـيلة  باللجـان الشـعبية. وقـد أشـار في الکتاب الأخضـر

تعبير المجتمع، وليست وسيلة تعبير لشخص طبيعي أو معنوي، ومنطقياً وديمقراطياً، لا 
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يمکن أن تکون ملکاً لأي منهما. ومنه کان من المسموح للصحف تمثيل بعض الکيانات 

فقط، کالاتحادات المهنية أو مؤتمر الشعب. )زردومي، 2013: ص107(

يلاتلاافناالقظحماالصحي ينافناللبلح 2-3.االمجهسحتاا

، باعتبارها الأداة الرئيسية لتنفيذ  تعتمد الدول الحديثة على المؤسسات الإدارية بشکل کبير

القـرارات السياسـية. فنجاعـة کيـان الدولـة، يتجسـد فـي تنفيـذ الإدارة العامـة لهذه القـرارات 

بسـرعة، وعلـى نحـو غيـر مکلف، وبأفضل طريقة ممکنة، فـإن تطور المؤسسـات الإدارية في 

ليبيـا، عمليـة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالخصائص السياسـية، والاقتصاديـة، والاجتماعية. وهذا 

مـا سـاهم فـي بـروز تغييـرات فـي النظـام السياسـي لليبيـا، بدايـةً من الملکيـة بعد عـام 1951، 

والاستقلال، ومروراً بنظام حکم القذافي، الذي استمر من عام 1969، وحتى سقوطه في عام 

2011، وبعـد ذلـك، الحکومـة الانتقاليـة التي أمسـکت بزمـام الأمور من بعده. لـذا، توجب إفراد 

مطلباً لدراسة المؤسسات الإدارية في النظام القانوني لليبيا، والذي قُسم إلى أربع فروع:

2-3-1.االجك مااالمركزلاافناللبلح

کانـت الحکومـة المرکزيـة فـي ليبيـا، تتمثـل فـي الکتـاب الأخضـر الذي نشـره في عـام 1975، 

والذي عبر من خلاله عن فلسفته الجديدة والنظرية العالمية الثالثة التي تبناها. وهذا کان 

بمثابة المرحلة الثانية للمؤسسـات الأساسـية والإدارية، ولما نص الکتاب الأخضر على أن 

يسـير مواطنـو ليبيـا شـؤون حياتهـم السياسـية والاقتصاديـة بصورة مباشـرة، من خلال شـکل 

، والبرلمان،  مـن أشـکال الديمقراطيـة المباشـرة. ولـم يکـن القذافـي يؤمـن بمفاهيـم الدسـتور

والانتخابـات، والديمقراطيـة، زاعمـاً أنهـا قائمـة علـى الدعايـة والغوغائية. وکان يعـد الأحزاب 

السياسية، شکلاً من الأشکال الحديثة للدکتاتورية. وأشار إلى أن هذه النظرية الجديدة، تقوم 

على سـلطة الشـعب، وفق حکومة واحدة مرکزية، دون الحاجة إلى حکومة تمثيلية ونواب. 
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، أن يتم تنظيم الشعب الليبي من خلال المؤتمر الشعبي، الذي تنبثق منه  فکان من المقرر

العديد من اللجان الشـعبية. وکانت اللجان، مسـؤولة عن إدارة البلديات، والمستشـفيات، 

يـة تحـت إشـراف المؤتمـرات الشـعبية. وکان بإمکانهـا أيضـاً،  والمـدارس، والمشـاريع التجار

تقديم مقترحات واقتراحات إلى مؤتمر الشعب العام، الذي يجمع ممثلين عن المؤتمرات 

)Geha, 2016: p136-137( .المحلية

ومـع سـقوط نظـام حکـم القذافـي أواخـر عـام 2011، واجهـت السـلطة الانتقاليـة تحديـاً کبيـراً، 

تمثل في إدارة البلد، طالما افتقر لآليات فعالة للمؤسسات الإدارية. فلم يخلف نظام حکم 

القذافـي، سـوى إدارة عامـة هشـة، ينخرهـا الفسـاد، إذ کانـت تحکـم البـلاد حکمـاً مرکزيـاً غير 

إنما الحکم المرکزي، تجتمع فيه السلطات بيد الرئيس، ومن يثق بهم عن طريق  ديمقراطي، و

المؤتمرات والشعبيات. )أطبش والفيتوري، 2021: ص23( ومع سقوط نظام القذافي، دخلت 

کثر من خمسة عقود. لکن يبقى أمام البلد  ليبيا فترة انتقالية، وأجرت أول انتخابات منذ أ

مهمة شاقة، تتمثل في صياغة دستور للدولة، وتحديد نظامها السياسي، وهو الأمر الذي قد 

 Winer, 2019:( .يستغرق زمانا طويلاً، بسبب الانقسام السياسي والعسکري القائم في ليبيا

p12( فقد کانت ثمة تحديات معيقة لعملية الانتقال، وتحول الأمر إلى حرب أهلية دامية، 

وأدى الى انعدام الأمن، واتساع رقعة الصراع إلى التأثير بصورة حادة على الموارد المالية في 

ليبيا. فأصبحت المؤسسات الإدارية والقطاع العام کأنهما معدومان، وتبخرت آمال إحداث 

قطاع خاص نشط. فشهدت مرحلة ما بعد حکم القذافي، احتدام الجدل حول العلاقة بين 

الحکم المرکزي والجهوي، وبرزت قضية اعتماد النظام الفيدرالي مباشرة، بعد تشکيل أول 

)Savani, 2018: p45-46( .سلطة انتقالية، وهي المجلس الوطني الانتقالي

علـى الرغـم مـن تعـود الليبيـون فـي الحکـم المرکـزي علـى نموذجيـن مـن الحکـم، همـا إمـا 

الملکي أو جماهيري، لکن بعد النجاح في الإطاحة بنظام القذافي، اختلف الليبيون بشأن 

طبيعـة النظـام الجديـد الذي سـيحل محله. فقد تمت الدعـوة لإقامة نظام فيدرالي يضمنه 
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، إذ أن المادة )18( من الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي،  الدستور

نـص علـى أن يتألـف المجلـس الوطنـي الانتقالي من ممثلين عـن المجالس المحلية، يتم 

انتخابهم وتعيينهم من طرف هذا المجلس. ونصت المادة )35( من الدستور نفسه إلى أن 

أي إشـارة إلـى المؤتمـرات الشـعبية ومؤتمـر الشـعب العـام، تعتبر بمثابة إشـارة إلى المجلس 

الوطني الانتقالي المؤقت، أو المؤتمر الوطني العام. وکل إشارة إلى اللجنة الشعبية العامة أو 

اللجان الشعبية، تعتبر بمثابة إشارة إلى المکتب التنفيذي، أو أعضاء المکتب التنفيذي، 

أو الحکومة المؤقتة أو اعضائها، کل في نطاق اختصاصه. وکل إشارة إلى الجماهيرية العربية 

)Savani, 2018: p52-54( .الليبية الشعبية الاشتراکية العظمى، تعتبر إشارة إلى ليبيا

2-3-2.االجك مااالمجللاافناللبلح

والحوکمـة  الشـعبية  الإدارة  إلـى  القذافـي،  حکـم  طيلـة  المحليـة،  الحکومـة  اسـتندت 

الجماهيريـة. وکان النظـام غيـر الرسـمي، الـذي تمثـل بالحکومـة المحلية، سـانداً للحکومة 

المرکزية، التي تجمع سلطاتها حکومة القذافي، مما أدى إلى قدرة أقل على العمل من أجل 

تنفيذ السياسات على المستوى الوطني، خاصة مع عدم فعالية المستويات المحلية. فلم 

تتوصـل الأجهـزة المحليـة بالمعلومـات التـي تحتاجهـا، لتطويـر وتنفيذ السياسـات بشـکل 

. وشـکلت تدخـلات  فعـال. وکانـت احتياجـات المواطنيـن، تلبـى أساسـاً مـن خـلال المرکـز

القطـاع غيـر الرسـمي عامـلاً داعمـاً، ولـم تکـن الحکومـة المحليـة قـادرة علـى اتخـاذ قـرارات 

عمليـة، تؤثـر بالإيجـاب علـى حيـاة المواطنيـن، إذ اسـتند مفهـوم الإدارة الشـعبية والحوکمـة 

الجماهيرية، إلى حل الأجهزة المرکزية تدريجياً، ودمج الهيئات المحلية والإقليمية، ووضع 

نظـام الحوکمـة الجماهيريـة، تصوراً لعدد من الوحدات الإدارية، کالمحافظات والشـعبيات 

والمجالـس المحليـة، إذ کان القذافـي يـرى أن کل محافظـة ليبيـة، سـتصبح بمثابـة دولـة 

ية بـأدوار  صغيـرة، تتمتـع بالحکـم الذاتـي. وعلـى المسـتوى المحلـي، تميـزت کل وحـدة إدار
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يـادة الإيرادات  ووظائـف ومسـؤوليات محـددة، تضمنت إدارة جميع الخدمات والحق في ز

المحلية. وکانت مخصصات الميزانية، تندرج ضمن الميزانية الوطنية. وهذا ما قيد القدرة 

على اتخاذ اجراءات على المستوى المحلي، وعلى المستوى الإقليمي. وکانت کل شعبية، 

بمثابة کيان قانوني مستقل، له ميزانيته التي تقرها الهيئة التشريعية الوطنية، وتشکل کياناً 

يـاً بوظائـف التوظيـف والميزانيـة. ولـکل شـعبية نظـام حکـم محلـي لا مرکـزي، کمـا هـو  إدار

الشـأن على المسـتوى الوطني. کما أن لکل شـعبية لجنة تنفيذية شـعبية، وهيئات إدارية، 

ووکالات تنفيذيـة تعنـى بجميـع القضايـا الاجتماعية والاقتصادية، وشـملت جميع جوانب 

السياسات، باستثناء السياسات المتعلقة بمجالي الشؤون الخارجية والدفاع، التي ظلت 

)Savani, 2018: p52-54( .من اختصاص الحکومة المرکزية

والحکومـة المحليـة فـي ليبيـا نوعـان، وذلـك وفـق قانـون رقـم )59( لعـام 2012، وهمـا البلديـات 

والمحافظات. لکن على الرغم من أن القانون ينص على أنه سيتم إحداث هذه المحافظات، 

إلا أنه دائماً ما، يتم تأجيل الأمر بسبب الظروف الاستثنائية في البلد. وفي الوقت الراهن، ليس 

ثمـة سـوى البلديـات کوحـدات حکوميـة محليـة في البلد بحکـم الواقـع. وبالرغم مـن کونها لا 

تعتبر إدارات محلية بحکم وضعها، إلا أن الأجهزة التنفيذية التابعة للوزارات المعنية والوکالات 

الحکومية، تضطلع بتنفيذ مجموعة من الخدمات العامة المحلية. فضلاً عن ذلك، وبحکم أن 

ليبيا مجتمع تقليدي في معظمه، فإن بعض الهياکل الاجتماعية التقليدية، توظف في الواقع 

بعض سلطات الحکومات المحلية، وحتى الحکومة المرکزية، لاسيما في المناطق الريفية، 

وتساعد في توفير بعض الخدمات المحلية. )أطبش والفيتوري، 2021: ص30(

لأجازةاالتقنلللااالتحبعاالل زاتاتاالمعقلااوال كحيتاالجك ملا 2-3-3.االبلدلحتاوا

برزت البلديات في ليبيا کمؤسسات إدارية، بعد اعتماد قانون رقم )59( لعام 2012، إذ أسس 

مجلـس الـوزراء الليبـي لعمليـة إحداث )997(، بلدية بموجب الرسـوم رقم )180( لعـام 2013، 
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و)23( منهـا تتطابـق مـع عواصـم الشـعبيات سـابقاً. وخـلال عامـي 2013 و2014، تـم انتخـاب 

نحو )85( مجلساً بلدياً، تحت إشراف اللجنة المرکزية لانتخابات المجالس البلدية. ولأن 

الانتخابـات لـم تجـرى آنذاك، فقـد ظلت المجالس المحلية الظرفية قائمة. هذه المجالس 

التـي انشـأت خـلال فتـرة ثـورة عـام 2011، والتـي تم اختيارها بناءً على التزکية الشـعبية، أو من 

)UNDPLibya, 2015: p-84-85( .خلال عمليات انتخابية أخرى غير رسمية

وفي بعض البلديات الکبيرة، تنضوي تحت إدارة البلديات فروع بمستويات أقل، لتقريب 

الخدمات البلدية من السکان. کما أن البلديات، تنقسم إلى عدد من الدوائر أو المحلات. 

لکن ليس هناك هيکل حکومي محلي تمثيلي على هذا المستوى، بالرغم من أن البلديات 

قـد اتخـذت زمـام المبـادرة لتشـجيع تشـکيل لجـان المحـلات مـع المواطنيـن لـکل محلـة 

مختارة، أو رئيس على رأسها، بالرغم من أن المختار لا يتمتع بالسلطة التنفيذية، وهو جزء 

من الإدارة البلدية، ويساعد في حل النزاعات على المستوى المحلي. ووفقاً لقانون رقم )59( 

لعام 2012، يتم تعيين المختار حسب الکفاءة والجدارة من قبل المحافظة في کل محافظة 

ليبيـة. ونظـراً لعـدم دخـول نظـام المحافظـات ورؤسـائها حيـز التنفيـذ آنـذاك فـي ليبيـا، کان 

مجلس الشورى هو المهيمن الرئيس، والذي يتکون من خبراء وشخصيات محلية، ويتمثل 

دورها الأساسـي في تقديم المشـورة للمجلس البلدي، لکن ليس بعملية التصويت، بشـأن 

)Chibli, 2020: p61-62( .القضايا ذات الأهمية للحکم المحلي

ويفتـرض مـن البلديـات فـي ليبيا، أن تعمل ضمن إطـار المعايير المحددة في قانـون الإدارة 

المحليـة رقـم )59( لعـام 2012، ومرسـوم مجلـس الـوزراء الليبي رقم )130( لعـام 2013، المتعلق 

بقانونهـا الداخلـي. وهـذا الإطـار القانونـي يخول لها مجموعـة من الاختصاصـات والوظائف، 

التي تقع بشکل علم، ضمن نطاق المجالات التالية:

التخطيط والإدارة الحضرية بما في ذلك تراخيص البناء..  

إدارية عامة..   تشکيل وتنظيم مرافق محلية، تقدم خدمات اجتماعية و
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إصدار تراخيص الأعمال التجارية وغيرها من التراخيص المحلية.. 3

السجل المدني..  

حراس البلديات..  

التنمية الاقتصادية المحلية.. 6

مراقبة الصحة العامة والبيئة. )أطبش والفيتوري، 2021: ص31(. 7

تتمثل في الوزارات المرکزية وأجهزة الدولة التالية ممثلة من قبل جهاز أو مکتب تنفيذي في 

البلديات، وتشمل:

الاقتصاد والتخطيط والزراعة والثروة البحرية والحيوانية..  

المالية والکهرباء والمياه والبيئة..  

العمل والبيئة والصرف الصحي والصحة العمومية.. 3

الإسکان وشؤون الرياضة والشباب والشؤون الدينية..  

السياحة والتعليم..  

الصحة والصناعة.. 6

ويتم في الغالب، التعبير عن صلاحيات الأجهزة التنفيذية من خلال المهام الإدارية والاجرائية، 

التي يتم الاضطلاع بها. وفي بعض الأحيان، البرامج الوطنية التي يتم إدارتها، وليس من خلال 

مهام استراتيجية تستمد من المهام الوظيفية، لذا فإن الأجهزة التنفيذية تنقسم إلى فئتين:

1. فـي البلديـات الــ)23( التـي کانـت فـي مـا سـبق تسـمى بالشـعبيات، وتتمتـع الأجهـزة 

کبر نسـبياً، لاسـيما على مسـتوى دوائر الشؤون المالية، حتى  التنفيذية بنفوذ وکفاءة أ

يتسـنى لهـا تنفيـذ الميزانيـات التشـغيلية والرأسـمالية المخصصـة لهـا. کمـا أن لهـذه 

المکاتب صوت في عمليات التخطيط القطاعية المرکزية.

2. في البلديات حديثة النشأة، تتمتع الأجهزة التنفيذية بمستويات کفاءة وتأثير أقل نسبياً، 

کفاء. کما أن الميزانية الاستثمارية المعهود  فدوائر الشؤون المالية فيها، تفتقر لموظفين أ
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إليهـا عمليـة الإشـراف عليهـا وتنفيذهـا، تکاد تکون منعدمـة في بعض الأحيـان، وتبقى 

صلاحيـات هـذه المکاتـب مقتصـرة علـى مـا هـو إداري فـي المقـام الأول - أي الإشـراف 

والإنفاذ-، وليس بوسعها المساهمة بشکل فعال، في النهوض بعملية تقديم الخدمات 

على المستوى المحلي، أو على الأقل ضمان استمرارية تقديم الخدمات، عندما تکون 

. )أطبش والفيتوري، 2021: ص32( مهددة بالانهيار بسبب الصراع المستمر

3.االخحتما

يـة في النظـام القانوني في ليبيـا، نأتي بالنتائج  ختامـاً لبحثنـا، المؤسسـات الأساسـية والإدار

والتوصيات:

3-1.االقتحئج:

خرج البحث بالنتائج الآتية:

يـة فـي ليبيـا، تختلـف عـن کثير من الـدول، من حيث  1. إن المؤسسـات الأساسـية والإدار

التقسيم المؤسساتي والاختصاصات والمهام والوظائف.

2. إن المؤسسات الأساسية والإدارية، برزت في النظام القانوني في ليبيا مع استقلال ليبيا، 

ووضـع أول دسـتور لهـا فـي العهـد الملکـي، إلا أن تلـك المؤسسـات، تغيـرت مـع تحول 

ليبيـا إلـى جماهيريـة فـي عهد العقيد القذافي، وظلت على ما هي عليه حتى سـقوط 

نظامه في عام 2011، فأخذت تدخل على تلك المؤسسـات بعض المفاهيم الحديثة 

في التنظيم والمهام والواجبات.

3. کانت المؤسسات الأساسية والإدارية في مرحلة ما قبل عام 2011، عبارة عن أداة مرتبطة 

بطبيعة نظام الحکم في ليبيا، الذي کان يهيمن عليه الرئيس القذافي، بما يتماشى مع 

سياسته الخاصة في تقييد المؤسسات الأساسية والإدارية في النظام القانوني في ليبيا.
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4. إن مـا يعـاب علـى طبيعـة نظام المؤسسـات الأساسـية والإدارية في النظـام القانوني في 

ليبيـا، أنهـا کانـت تـدار فـي مرحلـة مـا قبـل عـام 2011 بطـرق شـبه فوضويـة، تتماشـى مـع 

توجهات نظام الحکم في ليبيا، ولا ترتقي بالمستوى الحديث والتنمية المتطورة، وأن 

من ايجابياتها، کانت تحتوي على جزئيات کثيرة، تنظم فيها الأطراف المترامية لليبيا، 

وطبيعتها القبلية التقليدية.

3-2.االت صلحت:

يوصي البحث بالآتي:

يـة فـي ليبيـا، موضـوع متشـعب يحتـاج إلـى دراسـة  إن موضـوع المؤسسـات الأساسـية والإدار

مستفيضة، للوقوف على جزئيات تلك المؤسسات وطبيعتها من خلال جمع المعلومات 

والاستبيان، والتقصي لما لطبيعة الحکم في ليبيا ونظامها السياسي من ارتباط، وتأثير کبير 

بتلك المؤسسات.

يـة بشـکل هرمـي فـي الأنظمـة العربيـة،  مـن الأفضـل اتبـاع نظـام المؤسسـات الأساسـية والإدار

وعدم اعتمادها بشـکل أساسـي على نظام الحکم السياسـي، وارتباطها بشـخصية الحاکم 

إنما تتطلب الطرق الحديثة لعمل المؤسسات الأساسية والإدارية بشکل ينص  أو الرئيس، و

عليه الدستور والقانون، بما يتماشى مع متطلبات الدولة والمجتمع.
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ً
رابعا

ربيـع، عبـد الحفيـظ عـوض. »عـدد سـکان ليبيـا«. مقـال منشـور فـي الانترنت. علـى موقع تميمـي. متاح 

يارة: 12 نيسان 2023(: يخ الز على الرابط التالي )تار
  http://tamimi.own0.com/t52472-topic

يـا، متـاح علـى الرابـط  العيـاط، محمـد. »القبائـل الليبيـة«. مقـال منشـور فـي الانترنـت. علـى موقـع بوازيز

يارة: 10 نيسان 2023(: يخ الز التالي )تار

 http://boaziza.yoo7.com/f10-montada 

. »هيکلـة النظـام السياسـي فـي ليبيـا«. مقـال منشـور فـي الانترنـت. متـاح علـى  المغيربـي، محمـد زهيـر

يارة: 8 نيسان 2023(: يخ الز الرابط التالي )تار

 http://www.libyaforum.org/archive/index.php 

يـة فـي ليبيـا«. مقال منشـور فـي الانترنت، متاح علـى الرابط  نيشـان، أيمـن. »کتائـب الامـن واللجـان الثور

يارة: 10 نيسان 2023(: يخ الز التالي )تار
 http://www.yemennation.net/news5937.html
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